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 ان الاصل المقرر قانونا ھو ١٠/٩/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى   
انتظام العامل فى عملھ وانھ لایجوز لھ الانقطاع عن العمل الا لاجازة یستحقھا ، وان الاجازة 

دنیین بالدولة حقا للعامل الاعتیادیة المدفوعة الاجر تعتبر طبقا لاحكام قانون نظام العاملین الم
وامرا ضروریا لاستعادة نشاطھ ، ولا یجوز حرمانھ منھا ، وان المشرع نظم بالقانون المشار 
الیھ ارضاع وشروط الحصول على ھذه الاجازة بما یضمن حق العامل فى الحصول علیھا ولا 

ادیة التى یتعین یخل فى ذات الوقت بحسن سیر وانتظام العمل ، حیث حدد مدة الاجازة الاعتی
على جھة الادارة التصریح بھا بمدة ستة ایام فى السنة ودون ان یكون للسلطة المختصة ایة سلطة 

 .تقدیریة فى عدم الاستجابة لطلب العامل المقدم فى ھذا الشأن 
  

كما حدد المشرع مدة الاجازة الاعتیادیة التى یجوز للموظف الحصول علیھا والتى   
 خدمتھ ، ومنح السلطة المختصة حق تحدید الوقت الذى یجوز فیھ التصریح تختلف باختلاف مدة

للعامل بالقیام باجازاتھ الاعتیادیة وذلك بما یتفق وطبیعة وظروف العمل بكل جھة ، وقرر الشرع 
حق العامل فى الاحتفاظ برصید اجازاتھ الاعتیادیة ، ولم یجز المشرع للعامل الحصول على 

ذا الرصید بما یجاوز ستبن یوما فى السنة مضافا الیھا الاجازة الاعتیادیة اجازة اعتیادیة من ھ
المستحقة لھ عن ھذه السنة ، كما حدد الاثار المترتبة على عدم اسنفاد ھذا الرصید قبل انتھاء 
خدمتھ والتى تخلص فى تعویضة عن متجمد رصیده من الاجازات الاعتیادیة بما یعادل الاجر 

ھ العلاوات الخاصة التى كان یتقاضاھا عند انتھاء الخدمة وذلك عن كامل الاساسى مضافا الی
الرصید الذى لم یتم استنفاده متى كان عدم الحصول علیھ راجعا لاسباب اقتضتھا مصلحة العمل 
سواء عمت ھذه الاسباب كامل المرفق نظرا لطبیعة العمل فیھ دوما او مؤقتا ، او خصت وظائف 

 .ا او اقتصرت على موظف او اكثر بعینھم تبعا لحاجة العمل الیھم معینة طوعا لمقتضیاتھ
  

وقد لاحظت الجمعیة العمومیة ان الكتابین الدوریین المشار الیھما الزما العامل بالتقدم   
بطلب للجھة الاداریة فى كل سنة للحصول على اجازتھ السنویة بالاضافة الى ستین یوما من 

غ السنة السابقة لاحالتھ الى المعاش او بالنسبة للعاملین الاخرین رصید اجازاتھ المتراكم متى بل
عن الخمس سنوات السابقة على الاحالة الى المعاش ، او بلوغ سن الاحالة الى المعاش ایھما 

كما اوجبا على الجھة الاداریة الموافقة على ھذا الطلب وانھ فى حالة عدم تقدم العامل . اقرب 
ى حساب مدة الستین یوما المشار الیھا ضمن رصید اجازاتھ عن السنة بھذا الطلب یسقط حقة ف

التى لم یطلب فیھا الحصول على ھذه القدر من رصید اجازاتھ الاعتیادیة وذلك فیما یزید عن 
 .اربعة اشھر 

  
وحیث ان الكتابین الدوریین المشار الیھما قد تضمنا اجبار العامل على التقدم بطلب   

 كل سنة للحصول على الاجازة السنویة بالاضافة الى ستین یوما من رصید للجھة الاداریة فى

ل  سنة ) ٤( م  دى قانونی  ة تطبی  ق ك  ل م  ن الكت  اب ال  دورى رق  م      –وزارة الكھرب  اء والطاق  ة  
 ال  صادر م  ن وزی  ر الدول  ة للتنمی  ة الاداری  ة ب  شأن تی  سیر وتنظ  یم ح  صول الع  املین    ٢٠٠٦

) ١٧(دارى للدولة عل ى الاج ازات المق ررة قانون ا والكت اب ال دورى رق م        بوحدات الجھاز الا  
 الصادر من الجھاز المركزى للتنظیم والادارة فى ش أن النظ ام الواج ب اتباع ھ      ٢٠٠٦لسنة  

عن د ح صول الع  املین بوح دات الجھ  از الادارى للــ ـدولة عل ى الاجــ  ـازات المقـ ـررة قانون  ا       
رم ضان عب د ال رحمن  محم د باش ا نائ ب ال رئیس التنفی ذى           / على حالـــة الســـید المھندس   

 .للمشروعات والتشغیل ومدى احقیة فى تظلمھ المقدم فى ھذا الشأن 



اجازاتھ المتراكم عن سنوات خدمتھ السابقة واجبار الجھة الاداریة على الاستجابة لھذا الطلب 
على النحو سالف البیان وبما یكشف عن الرغبة فى استنفاد رصید الاجازات كلھ او اكبر قدر منھ 

مقررة لترك الخدمة ، فضلا عن تضمنھما كذلك مصادرة حق الموظف فى قبل بلوغ السن ال
فیما یجاوز ( الاحتفاظ بباقى رصید اجازاتھ عن السنة التى لم یطلب فیھا الحصول على ھذا القدر 

متى كانت عدم الحصول على الرصید راجعا الى اباب اقتضتھا مصلحة العمل ) اربعة اشھر 
من القانون المشار ) ٦٥(صوص القانون اذ لم یتضمن نص المادة وھو الامر الظاھر مخالفتھ لن

الیھ اجبار العامل على القیام بالاجازة الاعتیادیة او اجبار السلطة المختصة على الاستجابة لطلب 
الاجازة فیما یجاوز الستة ایام عن السنة الواحدة ، مما یكشف عن ان ذلك یعتبر تعدیلات لاحكام 

 . من القانون وھو الامر غیر الجائز قانونا القانون باداة ادنى
  

وحیث تبین للجمعیة العمومیة ان الھدف من ھذین الكت ابین ح سبما اف صحت عن ھ ص ریح            
عباراتھم  ا ھ  و المباع  دة ب  ین الموظ  ف وب  ین ادائ  ھ للوظیف  ة بغی  ر ارادت  ھ او ارادة الجھ  ة الاداری  ة    

 یتجم ع للموظ ف وی ستحقھ م ن مقاب ل      وھو ابراء ذمة الجھ ة الاداری ة مم ا ق د       لتحقیق غرض مالى    
نق  دى لرص  ید اجازات  ھ ف  ى نھای  ة خدمت  ھ طبق  ا لن  صوص الق  انون ، بالاض  افة ال  ى ان ذل  ك یعتب  ر      
مصادرة لحق العامل ف ى التع ویض عم ا ی تم اس قاطة م ن متجم د اجازات ھ الاعتیادی ة وم ا ی ستحقة                    

 .ر الیھما عنھا من بدل نقدى فى نھایة مدة خدمتھ كما ورد فى الكتابین المشا
  

وعلی  ھ خل  صت الجمعی  ة العمومی  ة م  ن جمی  ع م  ا تق  دم ال  ى ان الكت  ابین ال  دوریین الم  شار    
الیھما اذ خالفا احكام القانون فانھما یعدان موصومان بعیب عدم المشروعیة لا یج وز مع ھ تطبی ق         

ظر فیھم ا  احكامھما على العاملین المدنیین بالدولة ومن بینھم المعروضة حالتھ وضرورة اعادة الن     
 .على النحو الوارد بھذه الفتوى 

 
 
  
  
  
  
  
 -:ــــك ؤدى ذلــــم  

  
 الصادر من وزی ر الدول ة للتنمی ة    ٢٠٠٦لسنة ) ٤(مشروعیة كل من الكتاب الدورى رقم     

 الصادر م ن رئ یس الجھ از المرك زى للتنظ یم      ٢٠٠٦لسنة  ) ١٧(الاداریة ، والكتاب الدورى رقم      
 -:والادارة فیما تضمناه من 

  
اجبار العامل على التق دم بطل ب اج ازات اعتیادی ة م ن رص ید متجم د اجازات ھ بم ا یج اوز               -١

  .المدة المقررة قانونا 
 .اجبار جھة الادارة على الاستجابة لھذا الطلب  -٢
اسقاط المدة التى لم یتق دم العام ل بطل ب اج ازة عنھ ا م ن متجم د رص ید اجازات ھ المق ررة                -٣

 .دوریین المشار الیھما قانونا حسبما ورد فى الكتابین ال
 

  )٥٨/١/١٧٩:  ملف رقم – ٢٠/١٠/٢٠٠٨:  بتاریخ -٤٩٤: فتوى رقم ( 
  


	54
	54-1



